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القرار الصادر برقم (174)

على القضية رقم (2876) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 5/9/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

     وبحضور سكرتير اللجنة/                                الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                                     - بحريني الجنسية- ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (263) في 22/11/1430هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ بأنه في تاريخ 21/4/1425هـ تقدم مكتب /                                 للتخليص الجمركي بالبطحاء ببطاقة الترانزيت رقم (47845) وتاريخ 21/4/1425هـ مشمولة عدد خمسة (5) رؤوس من الخيل مما يخضع للبند الجمركي (01011010) فئة الرسم إعفاء والمحمولة على السيارة نقل متوسط لوحة رقم (26748) بحرينية بقيادة السائق /                          -  بحريني الجنسية -  بموجب جواز السفر رقم (1374523) صادر من البحرين في 27/1/2004م عبور ترانزيت من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإرسالية (102090) مائة وألفان وتسعون ريالاً وتعهد المخلص الجمركي بضمان وصول السيارة إلى مقصدها النهائي وخروجها عن طريق جسر الملك فهد خلال شهر من تاريخ دخولها. وقد مضت عليها المدة المحددة للإبراء دون أن يثبت المخلص الجمركي خروجها من المملكة عن طريق جسر الملك فهد وبطلب الإفادة عن خروج السيارة من جمرك جسر الملك فهد بالخطاب رقم (475/12/ت) في 8/4/1429هـ ووردت الإجابة بالخطاب رقم (2878/47) في 14/5/1429هـ والمتضمن أنه بعد الرجوع للحاسب الآلي لديهم لم تتوفر أي معلومات عن الإرسالية. وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية بمنفذ البطحاء قامت اللجنة بإستدعاء صاحب مكتب /                                   للتخليص الجمركي بالبطحاء للمثول أمامها بجلسة يـــوم
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




(2)

 الأربعاء الموافق 7/8/1430هـ فحضر وكيلاً شرعياً عنه /                                    حيث أفاد عند قدوم الإرسالية للجمرك تم إحالة المعاملة آلياً بجهاز الحاسب الآلي على المكتب وتم إنهاء إجراءاتها بشكل معتاد ولم يكن هناك أي ملاحظات عليها وكانت عبارة عن خيول بعدد خمسة رؤوس عائدة للشيخ 
          . وبسؤاله عن إثبات دخول الخيول لمملكة البحرين ذكر أنه تم البحث في جمرك جسر الملك فهد ولم يثبت خروج الإرسالية عن طريقهم وتم مراجعة جمرك البحرين وإحضار ما يثبت دخولها لمملكة البحرين بنفس اليوم وأرفق صور مستندات لذلك وبسؤاله أن المستندات المقدمة لا تحتوي إلا على عدد (3) رأس من الخيول ذكر أن صاحب المكتب أفاد أن بقية الخيول سقطت من البيان وأنه ليس لديهم ما يثبت ذلك. كما ذكر أن البيان السعودي رقم (47845) في 21/4/1425هـ الخاص بالإرسالية والمختوم من جمارك البحرين تم ختمه بواسطة صاحب المكتب وإنه ليس لديهم أي معلومات عن السائق /                           وحيث لم تتمكن اللجنة من الإستدلال على عنوان السائق                                         بحريني الجنسية -  فقد قامت اللجنة بإعلانه للحضور أمامها نشراً في الجريدة الرسمية (أم القرى) في العدد (4271) وتاريخ 28/9/1430هـ وذلك لسماع أقواله وأوجه دفاعه لكنه لم يحضر مما حدا باللجنة إلى أن تصدر قرارها بحقه غيابياً.
وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء قرارها رقم (263) وتاريخ 22/11/1430هـ القاضي  بما يلي:
1- إدانة السائق/                                   - بحريني الجنسية - غيابيا - بجريمة التهريب الجمركي.
2- إلزامه بغرامه تعادل 10% من قيمة البضاعه محل القضية مبلغا وقدره (10209) عشرة الاف ومائتان وتسعة ريال مضافا اليها بدل مصادرة تعادل قيمة الخيول محل القضية ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (112,299) مائة واثنا عشر الف ومائتان وتسعة وتسعون ريال. 
3- براءة المخلص الجمركي مكتب/                             للتخليص الجمركي بالبطحاء من الاشتراك في جريمة التهريب الجمركي ويظل مسؤولا مسئولية مدنية عن المبالغ المطالب بها السائق في حالة عدم تحصيلها باعتباره ضامن لخروج الارسالية وفقا لمسئولية المدنية. 

وبإبلاغ القرار للسائق عن طريق نشره في جريدة رسمية بالعدد رقم "4616" وتاريخ 22/7/1437 هـ وللوكيل الشرعي للمخلص الجمركي بتاريخ 17/1/1432 هـ تقدم المخلص الجمركي بلائحة طعن قيدت لدى جمرك البطحاء بتاريخ 24/1/1432 هـ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه حيث أن السيارة قد دخلت البحرين وأن الخيول مصدرة من اسطبلات الشيخ /                                إلى                       وأنه سبق وأن أحضر صورة من بيان الدخول بعدد ثلاث خيول.
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وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة يوم الأثنين الموافق 11/4/1438هـ وبالمناداة على المستأنف حضر                              وأبرز صورة من الوكالة وبسؤاله عن أصل الوكالة قال: أنها ليست بحوزتي؛ وحيث يتطلب الأمر التحقق من وجود أصل الوكالة فقد أجل نظر القضية. وفي جلسة يوم الأثنين الموافق 27/7/1438هـ نظرت اللجنة هذه القضية وبالمناداة على المستأنف لم يحضرأحد رغم ابلاغ المستأنف بالموعد وعليه قررت اللجنة رفع القضية للمداولة والدراسة ثم صدر القرار التالي:
الأسباب:

    حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

     فحيث قدم المستأنف مستندات مصدقة من قبل الجمارك البحرينية بما يثبت صحة خروج الارسالية من أراضي المملكة ودخولها مملكة البحرين بطريقة نظامية وبنفس اليوم؛ وحيث أن كل ذلك يتفق مع البيانات المسجلة ببيان إحصائي دخول رقم (47845)  بتاريخ 21/4/1425هـ وحيث لم تطعن مصلحة الجمارك بصحة البيان الأمر الذي يؤكد خروج الارسالية في نفس اليوم مما ينفي ثبوت التهمة بحق السائق وبالتالي   لا وجه لتحميل مكتب التخليص الجمركي المسئولية المدنية تجاه الغرامة المحكوم بها ضده على خروج إلى مقصدها النهائي؛ وحيث أن بيانات القضية قديمة ومضى عليها قرابة ثلاثة عشر سنة ولم يكن يوجد أرشيف منظم لقسم الترانزيت في حينه حسب افادة رئيس قسم الترانزيت بخطابه للمساعد للشئون الجمركية بتاريخ 6/11/1430هـ وكذلك التأخر في استكمال إجراءات الإبلاغ بالقرار الإبتدائي لأكثر من (7) سنوات مما يخل بحقوق المتهمين لما تشهده مثل هذه الفترة من تغير في المراكز القانونية لطرفي الدعوى سواء بالوفاة أو بتغير العنوان أو غيرها لذا فإن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام تقضي بنقض القرار الابتدائي لعدم كفاية الأدلة لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وعلى كامل أوراق القضية قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من صاحب مكتب/                                 للتخليص الجمركي بالبطحاء ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (263) وتاريخ 22/11/1430هـ شكلا وموضوعا.
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ثانياً: نقض القرار الابتدائي المذكور فيما قضى به واعتباره كأن لم يكن والحكم مجدداً بعدم إدانة السائق/ 
                                   - بحريني الجنسية - بالتهريب الجمركي. 

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
         والله الموفق ،،،
